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[بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/57/556/Add.2 و Corr 2 و 4)] 

 

احترام المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحـدة لتحقيـق التعـاون الـدولي علـى تعزيـز  - ٢١٧/٥٧
احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والتشـجيع علـــى ذلــك، وعلــى حــل المشــاكل 

الدولية ذات الصبغة الإنسانية 

إن الجمعية العامة، 

ـــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، بــأن تقــوم باتخــاذ إجــراءات  إذ تشـير إلى أن جميـع الـدول الأعضـاء قـد تعـهدت، بموجـب المـادة ٥٦ م

مشـتركة أو منفـردة بالتعـاون مـع المنظمـة، لإدراك المقـاصد المنصـوص عليـها في المـادة ٥٥، بمـا في ذلـك إشـاعة الاحـترام والمراعـاة في العـالم كلـه 

لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، 

وإذ تشير أيضا إلى ديباجـة الميثـاق، وبخاصـة التصميـم علـى تـأكيد الإيمـان مـن جديـد بـالحقوق الأساسـية للإنسـان وبكرامـة الفـرد 

وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد أن تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية يجـب أن يعتـبرا هدفـا ذا أولويـة مـــن أهــداف 

الأمـم المتحـدة وفقـا لمقاصدهـا ومبادئـها، وبخاصـة مقصـد التعـاون الـدولي، وأن تعزيـز وحمايـة جميـــع حقــوق الإنســان، في إطــار هــذه المقــاصد 

والمبادئ، يمثلان أحد الشواغل المشروعة للمجتمع الدولي، 

ـــى أســاس  وإذ تضـع في اعتبارهـا التغـيرات الكـبرى الجاريـة علـى السـاحة الدوليـة وتطلُّـع جميـع الشـعوب إلى إقامـة نظـام دولي عل

المبـادئ اسـدة في الميثـاق، بمـا فيـها تعزيـز احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع والتشـجيع علـى ذلـــك، واحــترام المبــدأ الــذي 

يقضي بالمساواة في الحقوق بـين الشـعوب وبحـق كـل منـها في تقريـر مصـيره، وفي السـلام، والديمقراطيـة، والعدالـة، والمسـاواة، وسـيادة القـانون، 

والتعددية، والتنمية، وتحسين مستويات المعيشة، والتضامن، 

وإذ تدرك أن من واجب اتمع الدولي أن يستنبط سبلا ووسـائل لإزالـة العقبـات الحاليـة ومواجهـة التحديـات الـتي تعـترض سـبيل 

ـــها في جميــع أرجــاء العــالم، وأن يواصــل إيــلاء  الإعمـال الكـامل لجميـع حقـوق الإنسـان ومنـع اسـتمرار انتـهاكات حقـوق الإنسـان الناجمـة عن

الاهتمام لأهمية التعاون والتفاهم والحوار بشكل متبادل في كفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها، 
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ـــل ضــرورة أساســية لبلــوغ مقــاصد الأمــم المتحــدة  وإذ تؤكـد مـن جديـد أن تعزيـز التعـاون الـدولي في مجـال حقـوق الإنسـان يمث

ـــز هــذه الحقــوق والحريــات  بالكـامل، وأن حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية هـي حقـوق وحريـات يكتسـبها كـل إنسـان بمولـده، وأن تعزي

وحمايتها هما المسؤولية الأولى للحكومات، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد أيضـا أن جميـع حقـوق الإنسـان هـي حقـوق عالميـة، وغـير قابلـة للتجزئـة، ومترابطـة، ومتلاحمـة، وأن علـــى 

اتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان إجمالا معاملة منصفة وعادلة، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام، 

ـــن الجمعيــة العامــة  وإذ تؤكـد مـن جديـد كذلـك مختلـف المـواد الـواردة في الميثـاق الـتي تحـدد الصلاحيـات والمـهام المنوطـة بكـل م

ومجلس الأمن والس الاقتصادي والاجتماعي، بوصفها الإطار الأسمى لبلوغ مقاصد الأمم المتحدة، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد الـتزام جميـع الـدول بالوفـاء بواجباـا بمقتضـى صكـوك القـانون الـدولي الهامـة الأخـرى، ولا سـيما صكـــوك 

القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، 

ـــا  وإذ تـأخذ في اعتبارهـا أنـه، وفقـا للمـادة ١٠٣ مـن الميثـاق، إذا تعـارضت الالتزامـات الـتي يرتبـط ـا أعضـاء الأمـم المتحـدة وفق

لأحكام الميثاق مع التزامام بموجب أي اتفاق دولي آخر، فالعبرة بالتزامام المترتبة على الميثاق، 

وإذ تشير إلى جميع قراراا السابقة بشأن هذه المسألة، بما فيها قرارها ١٥٢/٥٦، المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، 

تؤكد من جديد الالتزام الرسمي لجميـع الـدول بتعزيـز التعـاون الـدولي في ميـدان حقـوق الإنسـان وفي حــــل المشـاكل  - ١

ـــد الصــارم بجميــع المقــاصد  الدوليـة ذات الصبغـة الإنسـانية امتثـالا منـها علـى نحـو كـامل لميثـاق الأمـم المتحـدة، وذلـك بجملـة وسـائل منـها التقي

والمبادئ المبينة في المادتين ١ و ٢ منه؛ 

تؤكـد الـدور الحيـوي للأعمـال الـتي تضطلـع ـا الأمـم المتحـــدة والترتيبــات الإقليميــة، بمــا يتفــق دومــا مــع المقــاصد  - ٢

والأهداف اسدة في الميثاق، في مجال تعزيز احترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والتشـجيع علـى احترامـها، وكذلـك في حـل المشـاكل 

الدولية ذات الصبغة الإنسانية، وتؤكد أنــه يتعـين علـى جميـع الـدول، لـدى اضطلاعـها ـذه الأنشـطة، أن تمتثـل امتثـالا تامـا للمبـادئ الـواردة في 

المادة ٢ من الميثاق، وبوجـه خـاص احـترام المسـاواة في السـيادة بـين جميـع الـدول وتجنـب اللجـوء إلى التـهديد بـالقوة أو اسـتعمالها ضـد السـلامة 

الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو انتهاج أي أسلوب آخر يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة؛ 

تؤكـد مـن جديـد أن علـى الأمـم المتحـدة أن تعمـل علـى تعزيـز الاحـترام والمراعـاة في العـــالم كلــه لحقــوق الإنســــان  - ٣

والحريــات الأساسيــة للجميع بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغــــة أو الدين؛ 

ـــوق  يـب بجميـع الـدول أن تتعـاون تعاونـا كـاملا، عـن طريـق الحـوار البنـاء، مـن أجـل كفالـة تعزيـز وحمايـة كـل حق - ٤

الإنسـان للجميـع وإيجـاد حلـول سـلمية للمشـاكل الدوليـة ذات الصبغـة الإنسـانية، وأن تمتثـل امتثـالا صارمـا فيمـا تتخـذه مـــن إجــراءات تحقيقــا 

لذلك لمبادئ القانون الدولي وقواعده، وذلك بجملة وسائل منها الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يوجـه انتبـاه الـدول الأعضـاء، وأجـهزة منظومـة الأمـم المتحـدة وهيئاـا وسـائر مكوناـــا،  - ٥

والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛ 
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تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورا الثامنة والخمسين في إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�.  - ٦

الجلسة العامة ٧٧ 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 


